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حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

إتقان تقریرات لَمحات الأصول عن أستاذه

فانتَبهنا إل ‐د المنتظَريیو بین تقریر نهایة الأصول ‐للس ‐لازلنا نُقایس ما بین تقریر لمحات الأصول ‐للمحقّق الخمین
أضبطیة بیانات صاحب اللّمحات:

:لة ‐خلافاً لنهایة الأصول‐ قائلاستَشالات المال الإشر لنا أشحیث قد حر ·

«إذا عرفت ما مهدنا لك من المقدّمات فاعلم:

لسان المحقّق الخراسان ال الدائر علناحية إتيان المأمور به، و هذا هو الإش المقام هو الدّور الوارد ف ال ف1. أنّ عمدة الإش
قدس سره و تصدَّى لجوابه.[1] (فإنّ الفایة قد أکد بأنّ «القصد» لو عدّ جزء الأمر و قیدَه لاستَتبع أن یدعو الأمر إل نفسه ‐أي

قصد الأمر‐ بینما یستحیل أن یحرِک الشّی نفسه، فبالتّال سیعجز الملّف عن الإتیان الأمر مع قصده خارجاً).

2. و أما الإشالات الاخر ‐مثل الدّور من ناحية تعلّق الأمر (لدی الجعل).

3. و من ناحية القدرة (لدی الامتثال).

4. و الإشال من ناحية الجمع بين اللّحاظين‐ فقد عرفت الجواب عنها.[2]».[3]

· التّمایز التّال بین التّقریرین:

حها عبرقصد الامتثال» أساساً بل سنُصح» ر فة لا تَنحصبأنّ المقربی المحقّق البروجردي أنّ «نهایة الأصول» قد صاغَ مراد ‐
الملات القلبیة الخمس السالفة فإنّها المحرِکة و الدّاعیة الرئیسیة نحو الامتثال، فعل أساسه لا تَتولَّد استدارة الأمر دور القصد و
بالعس ‐زعماً من الفایة‐ إذ التّقرب سیتحقّق تماماً بلا قصد الأمر ‐کما أسلفنا‐ بل ثمرة «إصدار الأمر» من قبل المول أن
یخلُق موضوع الطّاعة و المعصیة ‐و لیس أکثر‐ فشاهد کیف استَغن «نهایة الأصول» عن لزوم القصد قائلا: «و ما هو الملاك

ف عبادية العمل و مقربيته إل ساحة المول هو صدوره عن إحدى هذه الدواع و الملات الحسنة (فعندئذ سیصبح العمل عبادیاً
مقرِباً) و ليس للأمر، بما هو أمر، تأثير ف مقربية العمل أصلا، فإنّ المحقّق لعبادية العمل هو صدوره عن داع إله (بلا انحصار

بالقصد)».[4]

‐ بینما «لَمحات الأصول» لم یفرِز «القصد» عن الأمر نهائیاً ‐کما صنعه نهایة الأصول‐ بل قد احتَفظ عل «قصد الأمر» و رأها
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ضروریة تجاه المقربیة، إلا أنّه لم یدرِج القصد ضمن قیود المتعلّق ‐حتّ لا تحدُث الاستدارة‐ فبین عینَی الآن نص بیانات
صاحب اللّمحات: «و أما هذا الإشال العويص و العويصة المشلة، الت ه كالشبهة ف مقابل الضرورة و البديهة «فإنّ

الضرورة ‐كما عرفت‐ قائمة عل اعتبار قصد التقرب ف العبادات» و من لدن تأسيس الشرائع إل الآن كان الأمر عل هذا
المنوال (أي مع القصد، إذ کل أمر یفتقر موضوعاً و هو القصد، فمن المحتَّم أن نَعتبر مانة «القصد» لدی الامتثال إلا أنّه خارج

عن جعل الأمر و لا یعدّ قیداً للمتعلّق)».[5]

فانطلاقاً من هذین التّعبیرين المتشتّتَین، قد اختَلَج نَتسائل ف أذهاننا: هل اعتَبر المحقّق البروجردي «قصد الأمر» عنصراً ضروریاً
‐وفقاً للَمحات‐ أم لا ‐وفقاً للنّهایة‐؟ فوفقاً للنّهایة لا یتوجب القصد أبداً إذ الأمر بالل یعدّ أمراً بالأجزاء أیضاً فلو نوی إحدی

الملات الخمس لَتحقَّقت العبادة ‐حتّ بلا قصد‐ بینما وفقاً لصاحب اللَّمحات یعدّ «القصد» عنصراً ضروریاً لتحقیق العبادیة
‐إلا أنّه لم یدرج کقیدٍ ف المتعلَّق‐ فبالتّال لم یجب عل هذا التّسائل الفَذّ.

 
تجاه المحقّق الخراسان ة المحقّق البروجرديختام هجم

:ه قائلافایة فقد اختَتم هجومه تجاهبیانات ال و عقیب ما استَحضر صاحب النّهایة، نص

«أقول: نحن لا نحتاج ف إيجاد الصلاة بداع الأمر إل تعلق أمر بذات الصلاة، كما هو محط نظره «قده» بل نفس الأمر بالمقيد
(أي الأمر بالل) يدعو إليها (الأجزاء) أيضا، و يف أيضا ف مقربيتها و عباديتها إتيانها بداع هذا الأمر (الل) و ذلك لما عرفت

ف المقدمة الثانية من أنه يف ف عبادية الأجزاء التحليلية و الخارجية و المقدمات الوجودية و العلمية، إتيانها بداع الأمر
المتعلق بالل و بذي المقدمة.

و قوله: «لا ياد يدعو الأمر إلا إل ما تعلق به لا إل غيره» واضح الفساد، فإن الأمر كما يون داعياً إل نفس متعلَّقه، كذلك يون
داعياً إل كل ما له دخل ف تحققه (کالأجزاء الدّاخلیة) من غير احتياج ف مدعويتها للأمر إل تعلق أمر بها عل حدة، ففيما نحن
أشرنا إليها، و صار باعتبار ذلك بصدد موافقة أوامر المول القلبية (الخمس) الت لف أحدُ الدواعنفس الم فيه، بعدَما ۇجد ف
و إطاعتها بأي نحو كان، إذا حصل له العلم بأنّ مطلوب المول و ما أمر به، عبارة عن طبيعة الصلاة المقيدة بداع الأمر مثلا،

فلا محالة يصير بصدد تحصيلها ف الخارج بأي نحو اتّفق. و حينئذ فإذا لاحظ أن إتيان ذات الصلاة بداع الأمر «المتعلق بها
مقيدة بداع الأمر» يلازم ف الخارج حصول هذا القيد، الّذي لا تعقل داعوية الأمر إليه أيضاً، فلا محالة تنقدح ف نفسه إرادة إتيان
ذات الصلاة، و يتحقق بذلك المأمور به بجميع أجزائه و شرائطه (قهراً) إذ الفرض تحقق الصلاة بداعوية الأمر، و تحقق قيدها أعن
یاً، الداعوية قهراً (فبالتّال سیصلّ بقصد تحقیق ذي المقدّمة الذي یحظ بأمر کل، و هذا سیلازم خارجیاً أن تَتحقّق الدّاعویة قهر

بینما الفایة قد اتّخذه جزء الأمر فانزلَق ف الاستدارة ‐أي دعوة الشّی إل نفسه‐ بینما القصد عنصر منفصل عن الأمر بحیث
یعدّ محقّقاً للمأمور به خارجاً).»[6]

:فایة بصیاغة أخری قائلاشبهة ال ا صاحب اللّمحات، فقد درءو أم

«فيمن دفعه: بأنّك قد عرفت[7] ف المقدّمة الثانية، أنّ المقدّمات إذا اُوجِدت و اُت بها وسيلة إل إتيان ذيها، تون مقربيتها بعين
مقربية ذي المقدّمة، فالملّف إذا علم بأنّ الإتيان بأجزاء المأمور به بقصد التقرب و التوسل إل المأمور به، يلازم ف الخارج
حصول هذا القيد الذي لا يمن داعوية الأمر إليه (فلا یعدّ جزء الأمر و متعلَّقه) فلا محالة يأت بها (خارجاً لا کقید المتعلّق) و

يتحقّق المأمور به بتمام الأجزاء و الشرائط ف الخارج.»[8]
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و قد أسلفنا بأنّ المحقّق البروجردي قد استَلم رأیه المزبور عن المیرزا الشّیرازي تماماً، فلم یستَجلب نقطة مستجدّةً زائدة، إذ قد

یة المیرزا ضمن الفوائد حیث أصلَح الدّور قائلا: «انّ «العبادية» انّما ه كيفية ف المأمور به و عنوان له، و استَذکرنا مسبقاً نظر
يون قصد الأمر، أو الوجه، أو غير ذلك، من المحقّقات لذلك العنوان (العبادیة) و محصلا له، من دون ان يون ذلك متعلّقا للأمر،

ل العنوان، هأو رناها فو بالجملة: العبادة كما فس (القصد تولَّد الدّور إذ لا یتوقّف الأمر علی ک) المأمور به و لا مأخوذا ف
عبارة عن الوظيفة الّت شرعت لأجل ان يتعبد العبد بها (و یعبد اله تعال بهذا التّعبد البحت قبالا للتّوصلیات) فالصلاة المأت بها

بعنوان التّعبد و إظهارا للعبودية ه المأمور بها، و الأمر بها عل هذا الوجه (أي صل إظهاراً للعبودیة) بمان من الإمان (لدی
لّف ان يأتة (لدی الامتثال) و حينئذ فللملاة إظهارا للعبوديبالص لاة كذلك بأن يأتن من إتيان الصلّف يتمالجعل) و الم
بالصلاة عل هذا الوجه (العبودیة) من دون ان يقصد الأمر، و لا الجهة، و لا غيرهما من الدّواع، فتقع عبادة (فالقصد یلازِم

العبادة بحیث لم یتّخَذ ضمن المتعلّق) و له ان يأت بها بداع الأمر أو الجهة، و يون ذلك محقّقا لعنوان العبادة ف الصلاة و
محصلا لها، من دون ان يتعلّق امر بتلك الدّواع أصلا، إذ ليس حصول العبادة منحصرا بتلك الدّواع، حتّ نقول: لابدّ من تعلّق
الأمر بها، بل عبادية العبادة انّما ه امر آخر وراء تلك الدّواع، و ذلك الأمر الآخر عنوان للمأمور به و كيفية له يمن تعلّق إرادة

الفاعل به، غايته انّ بتلك الدّواع أيضا يمن تحقّق العنوان» (فوائد الاصول (النائین). Vol. 1. ص152)
[7] تقدّم ف الصفحة ٧٤-٧٥ من نفس التاب.
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